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  .التسویة القضائیة  وأالإفلاس شهر ل الموضوعیة شروطال: المحاضرة الرابعة 

للقانون  یتعین على كل تاجر أو شخص معنوي خاضع ج على أنه ت قمن  215تنص المادة 

قصد افتتاح ، ة عشر یوماخمس أن یدلي بإقرار في مدى  ،لم یكن تاجرا، إذا توقف عن الدفع ولو الخاص

لا یترتب إفلاس ولا  على أنه من القانون نفسه 225وتضیف المادة  س،التسویة القضائیة أو الإفلا إجراءات

  .تسویة قضائیة على مجرد التوقف عن الدفع بغیر صدور حكم مقرر لذلك

 یتمثلو  ،شهر الإفلاس وجوب توفر شروط موضوعیة لإمكانیةالسابقتین المادتین  خلالویتضح من 

یتمثل في الثاني فو أما الشرط  الذي قد یكون شخصا طبیعیا أو معنوي، صفة التاجرتوفر في  الشرط الأول

طلب التسویة القضائیة  في حالة موضوعي ثالث لإمكانیة شرطكما یوجد ، التجاریةالدیون  دفععن  توقفال

  .من قبل المدین التاجر

 .شهر الإفلاسل الموضوعیة شروطال :الأول المبحث 

  .لتسویة القضائیةالموضوعیة لشروط ال :المبحث الثاني 
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  . الإفلاسالشروط الموضوعیة لشهر : الأول بحثالم 

أن المدین وهما؛  إفلاسشهر شرطین لإمكانیة أنه یستلزم  من ق ت ج 215نص المادة  یفهم من

فنظام الإفلاس هو نظام خاص بالتجار وذلك  ،لتشریعاتیكون المدین تاجرا، وهو ما سارت علیه معظم ا

التاجر عن المدین كما یشترط أن یتوقف  .التي أساسها الثقة الائتمان نظرا لخصوصیة المعاملات التجاریة

  .دیونه التجاریة في مواعید استحقاقها دفع

  .صفة التاجر: الأولالمطلب 

الإفلاس نظام یطبق أصلا على التجار، أفرادا أو شركات، فصفة التاجر إذا هي الشرط الموضوعي 

الأول لتطبیق هذا النظام، والتجار كما هو معلوم هم الأشخاص الذین یمارسون الأعمال التجاریة بمختلف 

یعد : " المادة الأولى من ق ت ج التي جاء فیها أنهوهذا ما أكدته . تصنیفاتها، ویجعلونها مهنتهم المعتادة

كل شخص طبیعي أو معنوي یباشر عملا تجاریا ویتخذه مهنة معتادة له، ما لم ینص القانون بخلاف  تاجرا

ویشترط لجواز احتراف الشخص للأعمال التجاریة أن یقوم بها باسمه ولحسابه الخاص، كما یجب أن ." ذلك

  ]1[.للازمة لاحتراف الأعمال التجاریةیتمتع الشخص بالأهلیة ا

 ،شخصا معنویا إلا على التاجر سواء كان شخصا طبیعیا أو لا تطبق نصوص نظام الإفلاسو 

الطابع التجاري  یحددو  ،تجاریا هایعي أو شركة بشرط أن یكون نشاطالتاجر شخص طب یجوز أن یكونف

   ]2[.أو شكلها إما بحسب موضوعهاللشركات التجاریة 

إلى الحالة التي یكون فیها  ثم ا،طبیعیللحالة التي یكون فیها التاجر شخصا  نتطرقوعلیه سوف 

  .التاجر شخصا معنویا

   .طبیعيشخص  التاجر، :الفرع الأول

یباشر عملا تجاریا  وفقا لنص المادة الأولى من ق ت ج یعد تاجرا كل شخص طبیعي أو معنوي

یباشر الشخص الأعمال التجاریة ویتخذها مهنة  أنیشترط  صفة التاجرلاكتساب و  .ویتخذه مهنة معتادة له

 زاقر ستمعتادة له، ویقصد بذلك احتراف الأعمال التجاریة أي القیام بها بصورة مستمرة ومنتظمة بقصد الا

. التجاریة الأصلیة وبالتبعیة ي الأعمال هلتكسب الشخص الصفة التجارة  رستهاوالأعمال الواجب مما ]3[منه

                                                           

  .210راشد راشد، المرجع السابق، ص  -1

  .من ق ت ج 3و 2انظر المادتین  -2

  .35 ص، 2008 دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،، 3، جزء والصلح الواقي حكام الإفلاسأ الوسیط في شرح القانون التجاري،، عزیز العكیلي -3
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ضافة إلى بالإ ]1[.وجه الاستقلال أي باسمه ولحسابه كما یشترط أن یمارس الشخص الأعمال التجاریة على

   .تمتعه بالأهلیة القانونیة اللازمة لممارسة الأعمال التجاریة

  .ف الأعمال التجاریةااحتر  :أولا

ولها از ی مایكتسبها عندتخذ من النشاط التجاري مهنة له و لا یطبق الإفلاس إلا على الشخص الذي ی

ري لا یمنع التجا الاستقلال، مع الإشارة إلى أن عدم القید في السجلر و اة معتادة وعلى وجه الاستمر بصف

حتى یكتسب الصفة  بالتالي لا یشترط أن یقید التاجر نفسه في السجل التجاريتطبیق نظام الإفلاس و 

الذي لا  ر القانوني، حیث أن التاجر الفعلي هو ذلك التاجرهذا ما یمیز التاجر الفعلي عن التاجو  ]2[.التجاریة

  .السجیل التجاري یقید نفسه في السجل التجاري، أما التاجر القانوني فهو ذلك التاجر الذي یقید نفسه في

  .لحسابه الخاصو  هولة التجارة باسماز م: ثانیا

لابّد من بل  ،مستمرة یمارس الشخص عمل تجاري بصفة لا یكتفي لاكتساب الصفة التجاریة أن

ولته للتجارة، لذلك لا یعتبر تاجر از لأن علیه أن یتحمل مسؤولیة م لحسابه الخاصممارسة التجارة باسمه و 

لا مدیر شركة التضامن ة التي تعمل في محل زوجها، و أمر كذلك الالتجاریة و  كل من یقوم بإدارة محلات والده

لا یعتبر زوج  على أنه ج ت من ق 7 هذا الصدد تنص المادة وفي ]3[.ولحسابه الخاص لأنه لا یعمل باسمه

 إلا إذا كان یمارس نشاطا ار بعا لنشاط زوجه، ولا یعتبر تاجإذا كان یمارس نشاطا تجاریا تا ار تاج التاجر

  .تجاریا منفصلا

      .الأهلیة التجاریة: ثالثا

التجاریة على سبیل الاحتراف یجب أن یقوم بالأعمال لكي تطلق صفة التاجر على الشخص الطبیعي 

وهي . ، وأن تتوافر لدیه الأهلیة التجاریة)باسمه ولحسابه الخاص(، والاستقلال )بصفة منتظمة ومعتادة(

تختلف حسب الحالة التي یكون علیها الشخص الذي یرید ممارسة التجارة، وحتى نوضح الأهلیة التجاریة 

نستعرض عدة حالات وهي؛ التاجر الراشد، التاجر القاصر،  الواجب توافرها لمزاولة النشاط التجاري، سوف

  .التاجر باسم مستعار، التاجر المعتزل، التاجر المتوفى

  

  

                                                           

  .ص 252، 2009 دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، أسامة نائل المحیسن الوجیز في الشركات التجاریة والإفلاس، -1

  .220، 2003، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنانالصلح الاحتیاطي، ق التجاریة، الإفلاس و ار و الأ :عدنان خیر، القانون التجاري -2

  .113، 1986 ت عویدات، باریس،ار منشو  الجزء الرابع، الإفلاس،امل في قانون التجارة،إلیاس ناصف، الك -3
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 :التاجر الراشد .1

وعلاوة على ذلك یشترط لاكتساب الشخص الصفة التجاریة، تمتعه بالأهلیة القانونیة اللازمة لممارسة 

سنة كاملة وتمتعه بكامل قواه  19ببلوغ محدد الرشد ال والتي تتحقق ببلوغ الشخص سن ،الأعمال التجاریة

لا یجوز للقاصر المرشد، ذكرا أم أنثى، البالغ من العمر ثمانیة  فإنهج ق ت من  5وحسب المادة  ]1[.العقلیة

یمكن اعتباره راشدا بالنسبة عشر سنة كاملة والذي یرید مزاولة التجارة، أن یبدأ في العملیات التجاریة، كما لا 

 والده أو أمه أو على قرار منللتعهدات التي یبرمها عن أعماله التجاریة؛ إذا لم یكن قد حصل مسبقا على 

فیما إذا كان والده متوفیا أو غائبا أو سقطت عنه سلطته الأبویة أو  المحكمة مجلس العائلة مصادق علیه من

، به أذن له فیعتبر عندئذ كامل الأهلیة في حدود ما .نعدام الأب والأماستحال علیه مباشرتها أو في حالة ا

  .وعلیه یجوز شهر إفلاسه إذا توقف عن دفع دیونه المستحقة الأداء

وذلك إعملا لمبدأ  وبالنسبة للمرأة فلها كل الحق في ممارسة التجارة متى بلغت سن الرشد أو سن الترشید،

فتلزم بذلك المرأة . قررته الشریعة الإسلامیة ومن بعدها دستور الجزائريالمساواة بین المرأة والرجل الذي 

ویجوز شهر إفلاس المرأة المتزوجة إذا مارست  ]2[.التاجرة شخصیا بالأعمال التي تقوم بها لحاجات تجارتها

أن ج ق ت من  7المادة  نصإذ ت .وتوقفت عن دفع دیونها التجاریة ،زوجها نشاطا تجاریا مستقلا عن نشاط

أن المرأة التاجرة  نهم 8إلا إذا كان یمارس نشاطا تجاریا منفصلا، وتضیف المادة  ،لا یعد تاجرا زوج التاجر

   .تلتزم شخصیا بالأعمال التي تقوم بها لحاجات تجارتها

أما بالنسبة للشخص الأجنبي، یحق له مزاولة التجارة في الإقلیم الجزائري، وذلك إذا ما توافرت فیه 

الشروط التي یقرها القانون الجزائري، بالإضافة إلى ضرورة حصوله على ترخیص بممارسة الأعمال التجاریة 

في الجزائر من طرف الجهة الوصیة لتعاطي التجارة، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل الذي یحدده الاتفاقیات 

  .الثنائیة بین الدول

ان رجل، امرأة، جزائري، أجنبي، متى توقف عن دفع دیونه وعلیه یمكن القول أن التاجر الراشد سواء ك

التجاریة المستحقة، یكون عرضة لشهر إفلاسه وفقا لأحكام القانون التجاري الجزائري وقانون العقوبات، 

  . المعمول بها

  

 

                                                           

  .من ق م ج 40انظر المادة  -1

  .26وفاء شیعاوي، المرجع السابق، ص  -2
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 :القاصرالتاجر  .1

سنة كاملة، وإما  13بالنسبة للقاصر بسبب السن، یكون إما فاقد للأهلیة إذ لم یبلغ سن التمییز وهو 

وبالنسبة للقاصر بسبب عوارض الأهلیة؛ فیعتبر فاقدا  .سنة كاملة 19ناقص الأهلیة إذا لم یبلغ سن الرشد 

ویعتبر كل من صدر  ]1[.للأهلیة إذا أصابه الجنون أو العته ویعتبر ناقص الأهلیة إذا أصابه السفه أو الغفلة

عقوبة جزائیة بسبب جریمة أو التفلیس أو سرقة أو خیانة أو الاحتیال أو الاختلاس أو إصدار شیك  في حقه

عن سوء نیة بدون رصید، أو المفلسون الذین لم یرد لهم اعتبارهم، ممنوعا من ممارسة الأعمال التجاریة 

   ]2[.باسمه ولحسابه الخاص

وإنما یكون  محمي بسبب انعدام أو نقص أهلیته،ویمكن القول أن القاصر لا یمكن شهر إفلاسه لأنه 

من القانون المدني، وتعتبر تصرفات القاصر صحیحة وفقا لأحكام القانون  103ملزما بالتعویض وفقا للمادة 

متى بلغ سن الرشد لأن العبرة بوقت  المدني، حتى یحصل على حكم بإبطالها، ویجوز شهر إفلاس القاصر

  ]3[.تقدیم طلب شهر الإفلاس ولیس بوقت نشوء الدین

والموظفین فإن الحظر لا یحول  ى القوانین والأنظمة، كالمحامینور علیهم ممارسة التجارة بمقتضالمحظو 

إفلاسهم إذا توقفوا  الأعمال التجاریة، وعلیه یجوز الحكم بشهر دون اكتسابهم صفة التاجر إذا زاولوا بالفعل

أخر، إذ  كما یطبق نظام الإفلاس على الشخص الذي یمارس التجارة مستترا وراء شخص .عن دفع دیونهم

صفة التاجر باعتبار أن الأول هو  استقر الفقه والقضاء على أن كلا من الشخص المستتر والظاهر یكتسب 

ل تبعات ذلك، والثاني حمایة الغیر الذي تعامل وعلیه تحم التاجر الحقیقي وممارسة التجارة كانت لحسابه

  ]4[.التاجر وتعامله مع الغیر وحمایة لثقة الغیر معه ولظهوره بمظهر

التسویة القضائیة إذا و إلا أن المشرع أخضعه لنظام الإفلاس  أما الحرفي فلا یعد في الأصل تاجرا،

 القانون الأساسيمن  37ما أكدته المادة  وهذا، مارس إلى جانب نشاطه الحرفي نشاطا تجاریا بصفة معتادة

 بین حالات الشطب من سجل الصناعة للحرفي التي نصت على حالة الإفلاس والتسویة القضائیة من

  ]5[.فالتقلیدیة والحر 

  

                                                           

  .من ق م ج 43و 42انظر المادتین -1

  .من ق ت ج 149انظر المادة  -2

  .27فاء شیعاوي، المرجع السابق، ص و  -3

  .514 مصطفى كمال طه، المرجع السابق،ص -4

  .1996نایر ی 14، مؤرخة في3 عدد ج ر یحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقلیدیة والحرف، ،1996ینایر  10المؤرخ في  01-91أمر رقم  -5
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 :مستعارالتاجر باسم  .2

كالموظفین أو المحامیین أو أصحاب  ممارسة التجارةقانونا قد یمارس بعض الأشخاص المحظور علیهم 

 بأسماء مستعارة، وهم بذلك تجار حقیقیون رغم عدم قیامهم بالأعمال التجاریة بأسمائهم الحقیقیة ،المهن الحرة

وعدم قیدهم في السجل التجاري، فإنهم یخضعون لأحكام الإفلاس بصفة تضامنیة مع التاجر الذي أعاره 

 ]1[.زاء الإداري، وذلك حمایة للثقة والائتمان اللذان تقوم علیهما التجارةاسمه كجزاء له دون الإخلال بالج

 :المعتزل التاجر .3

في  شهر الإفلاس ز طلبیجو فإنه ج ق ت من  220أما بالنسبة للمدین الذي اعتزل التجارة فإن المادة 

ویجوز طلب  ب،إن كان التوقف عن الدفع سابقا لهذا الشط ،من سجل التجارة جل عام من شطب المدینأ

من قید انسحابه في سجل التجارة إذا كان التوقف عن الدفع  لشریك متضامن في أجل عام شهر الإفلاس

  .القید سابقا لهذا

قد  الذي أعتزل التجارة، أن یكون مدینیشترط لشهر إفلاس ال استنادا على أحكام المادة السابقة، فإنهو 

خلال سنة من الاعتزال،  ، وأن یقدم طلب شهر الإفلاستجارةقبل اعتزاله ال دیونه التجاریة دفعفا عن توق

كما یسري نفس الحكم على الشریك المتضامن الذي . السجل التجاري وذلك من تاریخ شطب اسم المدین من

 ،التجاریة إذا توقف عن دفع دیونه هو الآخر فیمكن شهر إفلاسه ،وفقد صفته التجاریة ،الشركة منانسحب 

 .خلال سنة من قید انسحابه في السجل التجاري القضائیة ضده ىالدعو ترفع على أن 

 :المتوفىالتاجر  .4

ترفع  ،إذا توفى تاجر وهو في حالة توقف عن الدفع''  :ج على أنه ق ت من 219 تنص المادة

حد أبإعلان من جانب  إقرار أحد الورثة أو ضىبمقت ،جل عام من الوفاةأالدعوى لمحكمة التجارة في 

  ''.جلذلك الأوللمحكمة أن تفتح الإجراءات تلقائیا خلال نفس ، الدائنین

أن تحصل الوفاة بعد توقفه  شرطین هما؛ التاجر بعد وفاتهالمدین شهر إفلاس یتبین أنه یشترط لوعلیه 

عن الدفع، وعلیه لا یمكن شهر إفلاسه ما دام لم یتوقف عن الدفع في حیاته حتى وإن امتنع الورثة عن سداد 

ته، وتعتبر هذه المدة من مدد السقوط ولیس خلال سنة من وفاوأن یقدم طلب إشهار إفلاسه . دیونه بعد وفاته

  ]2[.هو الشأن في التقادم التقادم، لأنها لا تقف ولا تنقطع كما

                                                           

  .28وفاء شیعاوي، المرجع السابق، ص  -1

  .29شیعاوي، المرجع السابق، ص وفاء  -2
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وبمرور مدة السنة من وفاة المدین التاجر، یسقط حق الدائنین في تقدیم طلب شهر إفلاس مدینهم،   

لا تركة إلا بعد سداد (ز المطالبة به ویظل معلقا بتركة الهالك، إعمالا لقاعدة إلا أن الدین لا یسقط وتجو 

ة ممارسة النشاط التجاري لمورثهم، فإنهم ملزومون بسداد ، وفي حالة ما اتفق الورثة على مواصل)الدیون

  .دیونه التجاریة، وإلا أشهر إفلاسهم

  .الشخص المعنوي التاجر، :الثاني الفرع

المؤسسات  الدولة، الولایة، البلدیة،: ج م ق 49إن الأشخاص المعنویة تم حصرها بموجب المادة 

كل مجموعة من  .الوقف المؤسسات،الجمعیات و  التجاریة،و  الشركات المدنیة العمومیة ذات الطابع الإداري،

 أشخاص معنویة عامة هما؛ إلى نوعین ونتنقسم وهم. أشخاص أو أموال یمنحها القانون شخصیة قانونیة

، على الأشخاص المعنویة العامة تطبیق نظام الإفلاس المشرع الجزائري استبعدقد  معنویة خاصة، وأشخاص

 أما الأشخاص ،ولا القید في السجل التجاري لا تلتزم بمسك الدفاتر التجاریةو  ،لتجاریةفهي لا تكتسب الصفة ا

من ق ت ج التي تؤكد على شهر  215وهذا طبقا لنص الماد  الإفلاس المعنویة الخاصة فهي تخضع لنظام

الشركات وهنا سوف نتطرق إلى  .إفلاس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص، ولو لم یكن تاجرا

  .الشخص المعنوي العام، التجاریة، الشركات المدنیة، التعاونیات الحرفیة

  .ةالشركات التجاری :أولا

وتكتسب الشركة الصفة ، التجاریة دیونهاعن دفع  إذا توقفت نظام الإفلاستخضع الشركات التجاریة ل

ج ق ت من  3/2 وطبقا للمادة وذلك ،لمنصوص علیها في القانون التجاريا التجاریة إذا اتخذت أحد الأشكال

لشركة ل یحدد الطابع التجاري ج فإنه ق تمن  544وحسب المادة  .تعتبر عملا تجاریا بحسب الشكل هيف

شركات ذات المسؤولیة الو  وتعد شركات التضامن وشركات التوصیة. موضوعهابحسب شكلها أو حسب إما ب

وعلیه سوف نتناول حالة شهر  .یكون موضوعها تجاریة بحكم شكلها ومهما ،المحدودة وشركات المساهمة

  . إفلاس شركات الأشخاص، شركات الأموال، الشركة الفعلیة والشركة الباطلة، الشركة المنحلة

 :ات الأشخاصشرك .1

یشهر إفلاس شركة التضامن وشركة التوصیة البسیطة، إذا توقفت عن الدفع، ویستتبع إفلاسها إفلاس 

 .الشركاء المتضامنین لاكتسابهم صفة التاجر، ولأن مسؤولیتهم تضامنیة ومن غیر حدود عن دیون الشركة

أما بالنسبة لشركة المحاصة، فإنه لا یجوز شهر إفلاسها لانعدام شخصیتها المعنویة، ولا یتعرض للإفلاس 
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الخاص، أما باقي الشركاء فلا إلا الشریك المحاص الذي قام بالأعمال التجاریة وتعاقد مع الغیر باسمه 

  ]1[.یشهر إفلاسهم

 :ات الأموالكالشر  .2

یشهر إفلاس شركة المساهمة، وشركة التوصیة بالأسهم، والشركة ذات المسؤولیة المحدودة، والشركة 

ذات المسؤولیة الفردیة، إذا توقفت عن الدفع، والأصل أنه لا یشهر إفلاس الشركاء فیها لعدم اكتسابهم صفة 

التاجر، ولأن مسؤولیتهم فیها تكون في حدود الحصص التي قدموها، إلا أن إفلاس هذه الشركات یستتبع 

إفلاس المدیرین فیها والمسیرین، والمفوضین وكل الممثلین لها، والقائمین بإدارتها لأنهم هم السبب المباشر 

 ]2[.في إفلاسها لقیامهم بأعمال تقصیریة أو تدلیسیة

 :والشركة الباطلة الشركة الفعلیة .3

هذه الشركة وا بذلك أي عقد، فإن عندما یستثمر شخصان أو أكثر، محلا تجاریا دون أن یكون قد حرر 

وبما أن الشركة التي تخضع للإفلاس هي الشركة المتمتعة بالشخصیة المعنویة، وهذه . تدعى بالشركة الفعلیة

، فإن هذا المقتضى یمثل )ت 549.م(الأخیرة لا تتمتع بها الشركة إلا من تاریخ قیدها في السجل التجاري 

 ]3[.مانعا یمنع من تطبیق نظام الإفلاس على الشركة الفعلیة

 :الشركة الباطلة .4

الباطلة فهي شركة التي تخلف أحد أركانها الجوهریة أو الشكلیة، وهي تنعدم بالنسبة لفترة ما  أما الشركة

فإنه یجوز إشهار إفلاسها إذا ما وقعت في حالة التوقف عن الدفع قبل هذا وعلیه بعد الحكم بإبطالها فقط، 

نسبة للغیر، منذ تكوینها، فلا أما إذا اعتبرت الشركة باطلة بال. الحكم، وكانت قد سجلت في السجل التجاري

  ]4[.یجوز إشهار إفلاسها لأنها تعتبر فاقدة لشخصیتها المعنویة طوال مدة بقائها

 :الشركة المنحلة .5

قصد بالشركة المنحلة تلك الشركة التي انقضت وانحلت فیها الرابطة القانونیة التي تجمع الشركاء، كما ی

أن انتهاؤها یكون إرادیا أو إلزامیا بنص قانوني، وعندما تنقضي الشركة لا تزول آثارها مباشرة بوجود حالة 

مع الغیر، فتصفیتها تكون عن  من حالات الانقضاء فتكون الشركة قد باشرت نشاطات ودخلت في صفقات

طریق تسویة المراكز القانونیة التي نشأت مع الغیر وقسمة أموالها بین الشركاء، وهذه التسویة تستلزم مدة 

                                                           

  .30وفاء شیعاوي، المرجع السابق، ص  -1

  .30المرجع السابق، ص  -2

  .214راشد راشد، المرجع السابق، ص  -3
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بشخصیتها المعنویة طوال مدة التصفیة، وفي  معینة قبل الانقضاء تماما، وفي تلك المدة تحتفظ الشركة 

من ق ت ج تبقى الشخصیة المعنویة للشركة قائمة،  766حسب المادة و  ]1[.حدود الأعمال اللازمة للتصفیة

لاحتیاجات التصفیة إلى أن یتم إقفالها، من بین الآثار المترتبة عن بقاء الشخصیة المعنویة للشركة المنحلة، 

  .وخاصة في فترة التصفیة، إمكانیة شهر إفلاسها

  .الشركات المدنیة: ثانیا

التاجر لإخضاعه لنظام  ي اشترط المشرع أن تتوافر فیه صفةعلى خلاف الشخص الطبیعي الذ

، إذ الخاضع للقانون الخاص إذا توقف عن سداد دیونه، فإن الأمر یختلف بالنسبة للشخص المعنوي الإفلاس

وعلیه فإن الشركات المدنیة  )ج تق  215.ما( اتاجر ولو لم تكن  لنظام الإفلاس أخضع الجزائري أن المشرع

من ق م ج فإن الشركة المدنیة  439حسب المادة و  ]2[.تخضع لنظام الإفلاس إذا توقفت عن سداد دیونها

  . تنتهي بموت أحد الشركاء أو الحجز علیه أو بإعساره أو بإفلاسه

ما لنظام الإفلاس إذا للقانون الخاص، فإنها تخضع ن الشركات المدنیة تخضع أ وباعتبار وعلیه

، لاسیما إذا اتخذت شكل شركة تجاریة بقیامها بأعمال توصف بالتجاریة، وبالتالي توقفت عن سداد دیونها

  .یجوز شهر إفلاسها

  .التعاونیات الحرفیة: ثالثا

من قانون الحرفي، فإن المؤسسة الحرفیة عبارة عن شركة مدنیة، ولكي تكتسب هذه  11وفقا للمادة 

المؤسسة صفة التاجر، فلابد من تسجیلها في سجل الصناعات الیدویة والحرف، وإذا كانت ممارسة تلك 

لها الحرفة یتم في شكل مقاولة، فإنه فضلا عن تسجیلها في سجل الصناعات الیدویة والحرف، فإنه یتم تسجی

من القانون الأساسي للحرفي،  40في المركز الوطني للسجل التجاري، وعلیه وحسب ما نصت علیه المادة 

   ]3[.فإنه یجوز شهر إفلاس التعاونیة الحرفیة وتصفیة أموالها قضائیا

  .الشخص المعنوي العام والإفلاس :ارابع

الخاضعة للقانون الخاص أصبحت فإن الأشخاص المعنویة العامة  من ق ت ج 217 المادةحسب ب

عمومیة كلیا أو جزئیا لأحكام هذا  تخضع الشركات ذات أموال على أن  إذ تنص ،نظام الإفلاسل تخضع
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ه یمكن أن تتخذ السلطة العمومیة المؤهلة عن طریق غیر أن ،الباب المتعلق بالإفلاس أو التسویة القضائیة

   .تسدید مستحقات الدائنین تدابیرالتنظیم، 

أن هذه على  3/3 المادة في ]1[ولقد نص القانون التوجیهي للمؤسسات الاقتصادیة العمومیة

على  إلا إذا نص صراحة ،بالشخصیة المعنویة التي تسري علیها قواعد القانون التجاري المؤسسات تتمتع

بالأهلیة القانونیة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة  على تمتع همن 7المادة  ونصت ،أحكام قانونیة خاصة

مجال  وتتعاقد بكیفیة مستقلة طبقا لقواعد التجارة والأحكام التشریعیة المعمول بها في فتشترط وتلتزم ،الكاملة

  .الالتزامات المدنیة والتجاریة

  .شرط التوقف عن الدفع: المطلب الثاني 

من  215، وذلك كما ورد في المادة لشهر الإفلاسالموضوعي الثاني شرط الیعد التوقف عن الدفع 

تحدید تاریخه لما له إثباته، و كیفیة ف عن الدفع، و وقتالدین محل ال شروط ،مهو فهم لذا یتعین تحدید ق ت ج 

  .من أهمیة كما سیتضح لاحقا

  .لتوقف عن الدفعا مو فهم :الفرع الأول

وهو بذلك یعد  ،الدفععن  التاجر توقف المدین سلشهر الإفلاج ق ت من  215 اشترطت المادة

اضطراب  إذ من شأن التوقف عن الدفع إحداث الریبة، وتحدید بدء فترة ضروریا للحكم بشهر الإفلاس شرطا

عرفه وهذا یجعلنا نبحث لم ی الجزائري حظ أن المشرعوالملا. المدیونیة الناشئة بین التجار في سلسلة علاقات

  .توقف عن الدفعفي القوانین المقارنة وفي الفقه عن مفهوم ال

قد عرف التوقف عن الدفع بأنه استحالة أو عجز المدین نجده ي الفرنس يقانون التجار الالرجوع إلى بو 

لتوقف عن الدفع هو فیذهب غالبیته إلى أن ا أما الفقه ]2[.الدیون المستحقة بالموارد المتاحة عن مواجهة 

حالته عن مركز  ، بمعنى أن تنبئ مواعید استحقا دیونه التجاریة فيعجزا حقیقیا عن الوفاء ب عجز المدین

وعلیه لا یكفي التوقف المادي عن الدفع لاعتبار التاجر متوقفا عن . مالي مضطرب من شأنه فقد ائتمانه

لشهر الإفلاس المدین أن یكون المدین التاجر عاجزا عن الوفاء بسبب  ولا یشترط ]3[،الدفع بالمعنى القانوني

ذمته موسرة كأن  إذ قد تكون كفایة أمواله للوفاء بدیونه المستحقة، وإنما بتوقفه عن الدفع،عدم  إعساره أي

                                                           

  .1988ینایر  13مؤرخة في  2، ج ر عدد 1988ینایر  12، مؤرخ في 01-88القانون التوجیهي للمؤسسات الاقتصادیة العمومیة رقم  - 1

2 - Selon l’art L. 681-1 du code de commerce français, La procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est 
désormais ouverte à toute entreprise qui est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif 
disponible. 

  .293ص  أسامة نائل المحیسن، المرجع السابق، - 3
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ى أو أن تكون لدیه حقوق لد ]1[الوفاء بدیونه، مواعید  ىمجمدة أو یستغرق بیعها وقت یتعد تكون لدیه أموال

قد یكون التاجر في حالة إعسار ویظل یوفي بدیونه، كأن یقترض أو  كما ،الغیر ولم یتمكن من استیفائها

احتیالیة  إلا إذا استعمل طرق وفي هذه الحالة لا یجوز إخضاعه للإفلاس ،للوفاء جدیدة جالآ یحصل على 

  ]2[.رةالبیع بخساأو  كإصدار سفاتج المجاملة ،لإخفاء حالته المالیة

  .الدین محل التوقف عن الدفع شروط: لفرع الثانيا

جملة من الشروط؛ أن یشترط في الدین الذي توقف المدین التاجر عن دفعه في موعد استحقاقه 

  .یكون تجاریا، مستحق الأجل، مؤكدا ومعین القیمة، خالیا من أي نزاع

 :أن یكون تجاریا .1

 غیر أنه بالرجوع إلى نص، بالتبعیةبطبیعته أو  ویكون الدین تجاریا إذا كان ناشئا عن عمل تجاري

في حالة التوقف عن الدفع أي دین  إعلان الإفلاس یتضح أنه یمكن ج ق ت من  216 المادة 

ثبت توقفه أالتاجر بدین مدني طلب شهر إفلاسه إذا  لدائن وبذلك یجوز ،كان مدنیا أو تجاریا سواء

إلى  إلى أحد أطرافه ومدنیا بالنسبةوإذا كان الدین مختلطا أي تجاریا بالنسبة  ،تجاري عن دفع دین

 ]3[.نبطبیعة الدین بالنسبة إلى المدی تكون العبرة ،الطرف الأخر

 :أن یكون مستحق الأجل .2

في ذمة المدین وقت طلب شهر إفلاسه، فلا یمكن أن یطالب أي یجب أن یكون الدین المطالب به 

قبول طلب شهر الإفلاس إذا نشأ الدین بعد الدائن بدین لم یحل أجله بعد، وبالتالي لا یمكن للمحكمة 

 ]4[.تقدیم الطلب، حتى إذا حل أجل الدین أثناء سیر الدعوى، أو إذا سقط بالتقادم

 :أن یكون مؤكدا ومعین القیمة .3

على  أو موقوف یجب أن یكون الدین مؤكدا في وجوده بوثائق أو مستندات صحیحة، وغیر معلق

أي شرط أو قید، كما یجب أن تحدد قیمة الدین بشكل واضح ودقیق، لا یترك مجال للریبة أو 

  .للتقدیرات الجزافیة
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 :أن یكون خالیا من أي نزاع .4

یجب أن یكون الدین المطالب به غیر متنازع فیه، سواء كان النزاع بشأن وجوده أو مقداره أو حلول 

شهر الإفلاس متى كان النزاع جدیا حول هذا الدین، ویجب أن أجله، فلا یمكن للمحكمة قبول طلب 

تتأكد المحكمة المختصة من ذلك، حتى لا یستطیع المدین سيء النیة أن یتخذ من النزاع الصوري 

 ]1[.في الدین لتأخیر الحكم بشهر إفلاسه

  .إثبات التوقف عن الدفع: الثالث الفرع

عاتق المدعي، والإثبات في هذا المجال یمكن أن یتم بجمیع یقع عبء إثبات حالة التوقف عن الدفع على 

الوسائل، لأنها مسألة وقائع، وطالما أن عدم الوفاء لا یمكن أن یتعلق إلا بدین نقدي ومستحق الأداء، فإن 

الحجج التي تعتمد في الإثبات هي؛ الاحتجاج في الأوراق التجاریة، وقبول القروض بفوائد مرتفعة، واختفاء 

ر، أو البیع السریع لمحله التجاري بثمن بخس، والصلح الودي المبرم من طرف الدائنین مع مدینهم التاج

  ]  2[.والذي لم ینفذه هذا الأخیر

  .تاریخ التوقف عن الدفع: الرابع رعفلا

 ول المشرع مهمة تحدید تاریخ هذاري لشهر إفلاس التاجر، لذا خّ یعد التوقف عن الدفع شرط ضرو 

 18الإفلاس، غیر أنه لا یمكن لها أن ترجع هذا التاریخ إلى أكثر من  بشهر الأخیر للمحكمة التي قضت

وذلك حتى لا یمتد نطاق عدم نفاذ  ،تاریخ صدور الحكم بالإفلاس أو التسویة القضائیة شهرا یسبق 

وفي حالة ما لم تقم المحكمة  ]3[.التصرفات إلى فترة طویلة الأمر الذي من شأنه المساس باستقرار المعاملات

خول  كما، بشهر الإفلاس هو تاریخ التوقف عن الدفع الحكم فإن تاریخ ،بتحدید تاریخ التوقف عن الدفع

الإفلاس وسابقا لقفل ى بالذي قض الدفع بحكم تال للحكم لتوقف عنالمشرع للمحكمة الحق في تعدیل تاریخ ا

 وقف عن الدفع ثابتا بالنسبة لجماعة الدائنین بعد القفل النهائيیصبح تاریخ الت بالتاليو  ]4[.قائمة الدیون

  ]5[.الدیونلكشف 
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  . لتسویة القضائیةلالشروط الموضوعیة : ثانيال بحثالم 

كزهم المالیة، ار م یقتصر على فئة التجار فقط الذین اضطربت ن نظام التسویة القضائیة هو النظامإ

فیما بعد  إلا أنه تفطن ،حسن النیةیمیز بین التاجر سيء النیة و  یكنلم  یماقد الجزائري بحیث أن المشرع

إمكانیة حسن النیة سيء الحظ  التاجر حیث منح ،حسن النیةسوء و  مسألة النظر فيإعادة وأدرك وجوب 

أن  القضائیة لهذا یشترط في طالب التسویةو  ،تفادي شهر إفلاسهل ،فادة من نظام التسویة القضائیةلاستا

أن و  ،سيء الحظأن یكون حسن النیة  هذا التاجر یجبو  ا،معنویأو  اطبیعی اشخصكان سواء  ار یكون تاج

  .القضائیة موضوعیة لقیام التسویة رط یعتبو الشر  ههذو  ،متوقفا عن دفع دیونه التجاریة یكون

 كذلك نفس الأمر بالنسبة للتسویة القضائیة ،شروط الموضوعیة للإفلاسالأن تطرقنا إلى سبق و لقد 

السالفة الذكر، والمتمثلة في شرط صفة تاجر، وشرط  الموضوعیة شروطه تشترك مع الإفلاس فيالتي 

التوقف عن الدفع، إلا أن التسویة القضائیة تزید بشرط موضوعي ثالث یتمثل في أن یكون التاجر حسن النیة 

  .سيء الحظ

  .صفة التاجر: أولا

التاجر من الوقوع في  یهدف إلى حمایة المدین ،بالتجارنظام التسویة القضائیة هو نظام خاص إن  

ا أو طبیعی اشخصسواء كان  اتاجر  حیث یشترط في طالب التسویة القضائیة أن یكون ،مخاطر نظام الإفلاس

یباشر  كل شخص طبیعي أو معنوي اتاجر  یعد'' : ج على ت یه المادة الأولى من قهذا نصت علو  ،معنویا

  ''.كالقانون بخلاف ذل هنة معتادة له، ما لم یقضعملا تجاریا و یتخذه م

ه متى ل یتخذها مهنة معتادةولة التاجر للأعمال التجاریة و از الصفة التجاریة لا تتحقق إلا بمغیر أن 

لفة الذكر نستخلص أن السا ةادفمن خلال الم ،ف والاستقلالار ، والاحترار والاستممارسها على وجه الاعتیاد 

الاستفادة من نظام التسویة القضائیة التي یعرف بالصلح  فئة غیر التجار من یستبعد ئرياز المشرع الج

  ]1[.الواقي
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  .التوقف عن الدفع: انیثا

 ؛یقوم على شرطین هما وهولتسویة القضائیة، إن التوقف عن الدفع یلعب دورا هاما في إجراءات ا

  .بالوضعیة المالیة للشركة الشرط الأول یتعلق بحالة الشخص، أما الشرط الثاني یتعلق

  .حظال يءس حسن النیة تاجر: الثثا

خارجة عن إرادته،  التجاریة لأسباب أعمالهقد یتوقف التاجر عن دفع دیونه التجاریة نتیجة اضطراب 

شخصه لذا مهد له المشرع الطریق  فیصبح مهددا بالإفلاس وما یترتب علیه من نتائج تناله في ماله وفي

 ، متى كان حسن النیة لافلاسالإالصلح الواقي من  والاستمرار في تجارته عن طرق إفلاسه إشهارلتفادي 

. الصلح الواقي میزة ینبغي أن لا تمنع إلا للتاجر الصادق الأمین یتمتع بثقة الأوساط التجاریة، لأن یزال

القیام بأفعال لا تتفق  القضاء تعني أن یكون التاجر صادقا أمینا في تعامله وعدم وحسن النیة وفقا لأحكام

 دیونه راجع النزاهة والشرف في التجارة، أما سوء الحظ فهو أن یكون توقف المدین عن دفعالأمانة و  وقواعد

 ]1[.إلى أسباب لا دخل للمدین فیها ولم یكن في استطاعته توقعها وتجنبها
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